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 ورشة/حقوق الإنسان/المغرب
 المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة دراسية حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين

 
ورشة دراسية حول مشروع القانون المتعلق  ٬اليوم الخميس ٬نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان/ ومع/ 2012مايو  31/الرباط

وذلك في إطار مساهمة المجلس في النقاش الدائر حول هذا المشروع المعروض حاليا على أنظار مجلس  ٬بالضمانات الممنوحة للعسكريين
وبلورة رأيه الاستشاري بشأن بعض مقتضياته في زاوية القانون المقارن والملاءمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق  ٬النواب 

 .عليها المغرب أو انضم إليها
 

من مشروع القانون المذكور  7وأبرز الأمين العام للمجلس السيد محمد الصبار الإشكاليات المطروحة للنقاش والمتمثلة في موقع المادة 
ومدى مطابقتها للدستور وللقانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات  ٬والمتعلقة بتوفير الحصانة للعسكريين 

ومدى ملاءمتها  Âºومدى عكس هذه المادة لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة Âºالمسلحة والظهير المنظم للدرك الملكي
وكذا مع الوثائق الإعلانية ومدونات  Âºللاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة

مؤكدا أهمية  Âº(على الصعيد الأوربي)ومع الوثائق الإعلانية الإقليمية  Âºالسلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
 .التفكير الاستباقي في مدى ملاءمة المادة المذكورة مع نظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه

 
والمتمثلة في الدستور  ٬واستعرض السيد الصبار في بداية أشغال الورشة المرجعية الوطنية والدولية لمبادرة المجلس ومساهمته في هذا النقاش

المتعلقة بإحداث  19لا سيما مقتضيات الفصل  ٬ويربط المسؤولية بالمحاسبة ٬الجديد الذي يجرم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
التي  13خاصة المادة  Âºإلى جانب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ٬"دسترة الحكامة الأمنية"المجلس الأعلى للأمن و

".  بحث ودراسة وملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"تنص على 
المساعدة  ٬بناء على طلب أي منهما ٬يقدم المجلس للبرلمان والحكومة" من القانون المحدث للمجلس تنص على أن  16وأضاف أن المادة 

ويسهر على النهوض بمبادئ وقواعد  Âº"والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
مشيرا إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة  ٬القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها

 .وكذا مقتضيات منظومة التشريع العسكري الحالي ٬الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية
 

ونظام روما  ٬(2المادة )ذكر السيد الصبار بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ٬وبخصوص المرجعية الدولية لمبادرة المجلس 
ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين ( 2في أفق المصادقة بناء على قبول التوصية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل ) الأساسي 

وأشار في . إضافة إلى المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ٬بتنفيذ القانون
واجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق  ٬والقانون الدولي الإنساني ٬السياق نفسه إلى التوصيات والملاحظات الختامية لأجهزة المعاهدات

فضلا عن الوضع المتقدم للمغرب لدى  ٬ومدونة سلوك خاصة بالجوانب السياسية والعسكرية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي  ٬الإنسان
 عيةالاتحاد الأوربي ووضعية الشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وما يستوجبه ذلك من ملاءمة المنظومة التشري

واستحضر الأمين العام للمجلس دور البرلمان في مراقبة كل ما يرتبط بالقطاع الأمني من خلال العمل . الوطنية مع الاتفاقيات الأوربية
ومطابقا لمفهوم السياسة الأمنية الوطنية وللحاجيات الأساسية  ٬على أن يكون تنظيم الجيش محددا للأنظمة والقوانين الخاصة بالعسكريين

والعمل على أن تتوصل اللجان البرلمانية المعنية بتقارير مفصلة حول الإصلاحات المرتقبة أو المنجزة بغية  ٬للمجتمع من الناحية الأمنية
 .التمكن من طرح الأسئلة المفيدة وكذا لتنظيم جلسات الاستماع
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 واشار الى أنه يجدر بالبرلمان أن يعمل على التحديد الدقيق للمهمة الموكولة للجيش ومحدوديتها ومطابقتها للقانون بالنسبة للظروف التي
 Âºوطبيعة الوحدات العسكرية التي ستتدخل في كل حالة Âº وطبيعة وحدود التدخل ومدته الزمنية Âºيجب فيها اللجوء إلى الجيش

والمحكمة المختصة في حالة خرق القانون أو انتهاك حقوق  Âºوكذا المؤسسات الموكول لها أمر الجيش بالتدخل ووضع حد لتدخله
 .الإنسان

 
واضاف انه يجدر بالبرلمان العمل على إصدار قوانين ذات صلة بالترخيص أو المهام من قبل مؤسسة مختصة قبل القيام بالاعتقالات أو 

ووضع آليات برلمانية أوغيرها لضمان ملاءمة مهام حفظ النظام العام مع المعايير والمبادئ الحقوقية ومعايير  ٬استعمال الأسلحة النارية
التي تحضرها بعض الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية  ٬وتجدر الاشارة الى أن تنظيم هذه الورشة الدراسية . القانون الدولي الإنساني

تأتي في أعقاب ورشة داخلية كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظمها في  ٬المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان
  .نهاية الاسبوع الماضي خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين

 
 سس /ر
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 على البرلمان التحديد الدقيق لمهام الجيش طبقا للقانون  : لصبارا
  

ش قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، إنه يجدر بالبرلمان أن يعمل على التحديد الدقيق للمهمة الموكولة للجي
ت ومحدوديتها ومطابقتها للقانون بالنسبة للظروف التي يجب فيها اللجوء إلى الجيش، وطبيعة وحدود التدخل ومدته الزمنية ، وطبيعة الوحدا

العسكرية التي ستتدخل في كل حالة، وكذا المؤسسات الموكول لها أمر الجيش بالتدخل ووضع حد لتدخله، والمحكمة المختصة في حالة خرق  
 .القانون أو انتهاك حقوق الإنسان

وأضاف الصبار الذي كان يتحدث خلال ورشة دراسية حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، نظمها المجلس الوطني 
انه يجدر بالبرلمان العمل على إصدار قوانين ذات صلة بالترخيص أو المهام من قبل مؤسسة مختصة قبل   ٬ماي 31يوم الخميس  ٬لحقوق الإنسان

ووضع آليات برلمانية أوغيرها لضمان ملاءمة مهام حفظ النظام العام مع المعايير والمبادئ الحقوقية  ٬القيام بالاعتقالات أو استعمال الأسلحة النارية
التي تحضرها بعض الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية   ٬وتجدر الاشارة الى أن تنظيم هذه الورشة الدراسية . ومعايير القانون الدولي الإنساني

تأتي في أعقاب ورشة داخلية كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظمها في نهاية الاسبوع  ٬المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان
 .الماضي خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين

من خلال هذه الورشة إلى المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع قانون الحصانة العسكرية، المعروض   ٬ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان
من أجل بلورة رأيه الاستشاري بشأن بعض مقتضياته في زاوية القانون المقارن والملاءمة مع الاتفاقيات والمواثيق  ٬حاليا على أنظار مجلس النواب 

 .الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها
ومدى  ٬من مشروع القانون المذكور والمتعلقة بتوفير الحصانة للعسكريين  7وأبرز الصبار الإشكاليات المطروحة للنقاش والمتمثلة في موقع المادة 

 عكسمطابقتها للدستور وللقانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة والظهير المنظم للدرك الملكي، ومدى 
ت  ادقهذه المادة لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ص

على )الإقليمية  نيةعليها المملكة، وكذا مع الوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومع الوثائق الإعلا
 .، مؤكدا أهمية التفكير الاستباقي في مدى ملاءمة المادة المذكورة مع نظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه(الصعيد الأوربي

والمتمثلة في الدستور الجديد الذي يجرم  ٬واستعرض الصبار في بداية أشغال الورشة المرجعية الوطنية والدولية لمبادرة المجلس ومساهمته في هذا النقاش
دسترة  "المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للأمن و 19لا سيما مقتضيات الفصل  ٬ويربط المسؤولية بالمحاسبة ٬الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

بحث ودراسة وملاءمة النصوص  "التي تنص على  13إلى جانب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة المادة  ٬"الحكامة الأمنية
من القانون المحدث للمجلس تنص  16وأضاف أن المادة  ."التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات  ٬بناء على طلب أي منهما ٬يقدم المجلس للبرلمان والحكومة" على أن 
مشيرا إلى توصيات هيئة الإنصاف  ٬ويسهر على النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها". الدولية لحقوق الإنسان

 .وكذا مقتضيات منظومة التشريع العسكري الحالي ٬والمصالحة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية
في  ) ونظام روما الأساسي  ٬(2المادة )ذكر الصبار بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ٬وبخصوص المرجعية الدولية لمبادرة المجلس 

إضافة إلى   ٬ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون( 2أفق المصادقة بناء على قبول التوصية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل 
وأشار في السياق نفسه إلى التوصيات . المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

ومدونة سلوك خاصة بالجوانب   ٬واجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ٬والقانون الدولي الإنساني ٬والملاحظات الختامية لأجهزة المعاهدات
فضلا عن الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي ووضعية الشريك من أجل الديمقراطية   ٬السياسية والعسكرية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي 

واستحضر الأمين العام  .لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وما يستوجبه ذلك من ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الاتفاقيات الأوربية
 للمجلس دور البرلمان في مراقبة كل ما يرتبط بالقطاع الأمني من خلال العمل على أن يكون تنظيم الجيش محددا للأنظمة والقوانين الخاصة

والعمل على أن تتوصل اللجان البرلمانية  ٬ومطابقا لمفهوم السياسة الأمنية الوطنية وللحاجيات الأساسية للمجتمع من الناحية الأمنية ٬بالعسكريين
 .المعنية بتقارير مفصلة حول الإصلاحات المرتقبة أو المنجزة بغية التمكن من طرح الأسئلة المفيدة وكذا لتنظيم جلسات الاستماع
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 للعسكر " مطلقة"خبراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفضون منح حصانة 
 
 

أجمعت العروض التي ألقاها خبراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام أعضاء فرق غرفتي البرلمان، على رفض منح 
خبراء المجلس أوضحوا للنواب والمستشارين، في اللقاء الدراسي الذي جمعهم صباح اليوم . للعسكر" مطلقة"حصانة 

الخميس بمقر المجلس بالرباط، أن القوانين المقارنة ومبادئ حقوق الإنسان تتناقض مع ما جاء به مشروع قانون 
 .حصانة للعسكر أثناء قيامهم بمهام داخل أرض الوطن 7الضمانات الممنوحة للعسكريين والذي يعطي في مادته 

  
كما ينسجم . موقف الخبراء الحقوقيين ينسجم مع ما ذهبت إليه مواقف الجمعيات الحقوقية من رفض هذه الحصانة

مع مواقف الفريقين النيابيين المعارضين لحزبي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، وكذا مواقف برلمانيين من 
وهي المواقف التي تحفظت على منح هذه الحصانة . الأغلبية الحكومية نفسها خاصة حزبي العدالة والتنمية والاستقلال

 .  وعبرت عن ذلك بلهجة تتفاوت حدتها من فريق لآخر
  

حضر هذا اللقاء ممثلون عن الحكومة وعن جميع أعضاء الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان، باسثتناء برلمانيي حزبي العدالة 
"  الحكامة"أهمية اللقاء تتجلى في كونه الأول من نوعه الذي تشارك فيه مؤسسة من مؤسسات . والتنمية والاستقلال

    .في العمل التشريعي من خلال إعطاء رأي استشاري للفرق البرلمانية
  

هذا اليوم الدراسي جاء استجابة لطلب كان تقدم به الفريق الاشتراكي حين راسل رئيسه أحمد الزايدي رئيس مجلس 
النواب كريم غلاب، ليطلب تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مناقشة هذا المشروع، بعدما رفضت الحكومة 
في شخص عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع الوطني، استشارة المجلس لأسباب تتعلق بالقانون الداخلي 

 .المنظم لأشغال البرلمان
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من " استبعدوا"لمناقشة حصانة العسكر في مجلس " غير متحمسين"الاستقلاليون 
 تشكيلته  

 برلمانيو العدالة والتنمية غابوا بدورهم عن مناقشة حصانة العسكر في المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
 
 

غاب نواب ومستشارو حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، المنتميين للأغلبية الحكومية، عن اليوم الدراسي الذي 
احتضنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم رأي خبرائه حول الحصانة التي يمنحها مشروع قانون الضمانات 

 .العسكرية للعسكر أُثناء قيامهم بمهام داخل الوطن
  
أن الأمر لا يتعلق بقرار رسمي اتخذه الفريق النيابي للوحدة والتعادلية بمقاطعة أشغال " كود"مصدر استقلالي أوضح لـ 

ليسوا متحمسين لمناقشة مشروع القانون هذا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "هذا اليوم، غير أن الاستقلاليين 
    ".عن تشكيلة المجلس( مقربة من الحزب)بعدما استبعدت العصبة المغربية لحقوق الإنسان 

  
المصدر ذكر بأن مواقف حزب الاستقلال واضحة بخصوص التحفظ على منح حصانة مطلقة للعسكر أثناء ممارستهم 

مشيرا في هذا الصدد إلى البيان الواضح للعصبة المغربية لحقوق الإنسان الرافض لهذه . لمهامهم داخل أرض الوطن
"  العلم"إضافة إلى عمودي عبد الله البقالي وعادل بنحمزة، القياديين والبرلمانيين الاستقلاليين، في عدد جريدة . الحصانة

 .  ليوم الخميس بخصوص هذا الموضوع
  

من القانون والتي تمنح الحصانة موضوع  7المادة " حذف"العصبة المغربية لحقوق الإنسان طالبت في بيان لها بـ
لها " إقصاء"كما سبق للعصبة أن نددت بما اعتبرته ". الإفلات من العقاب"الجدل، واعتبرت أن هذا القانون يكرس 

 .من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد الإعلان عنها ربيع السنة الماضية
معرفة السبب، " كود"من جهتهم غاب برلمانيو حزب العدالة والتنمية عن هذا اللقاء الدراسي دون أن يتسنى لـ

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، . خاصة وأنه يتزامن مع يوم دراسي آخر ينظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
له من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق " إقصاء"المقرب من العدالة والتنمية، سبق له هو الآخر أن ندد بما اعتبره 

  .الإنسان
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 على البرلمان التحديد الدقيق لمهام الجيش طبقا للقانون : محمد الصبار
 

ش قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، إنه يجدر بالبرلمان أن يعمل على التحديد الدقيق للمهمة الموكولة للجي
ت ومحدوديتها ومطابقتها للقانون بالنسبة للظروف التي يجب فيها اللجوء إلى الجيش، وطبيعة وحدود التدخل ومدته الزمنية ، وطبيعة الوحدا

العسكرية التي ستتدخل في كل حالة، وكذا المؤسسات الموكول لها أمر الجيش بالتدخل ووضع حد لتدخله، والمحكمة المختصة في حالة خرق 
 .  القانون أو انتهاك حقوق الإنسان

وأضاف الصبار الذي كان يتحدث خلال ورشة دراسية حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، نظمها المجلس الوطني 
انه يجدر بالبرلمان العمل على إصدار قوانين ذات صلة بالترخيص أو المهام من قبل مؤسسة مختصة قبل  ٬ماي 31يوم الخميس  ٬لحقوق الإنسان

ووضع آليات برلمانية أوغيرها لضمان ملاءمة مهام حفظ النظام العام مع المعايير والمبادئ  ٬القيام بالاعتقالات أو استعمال الأسلحة النارية
التي تحضرها بعض الفرق البرلمانية والقطاعات  ٬وتجدر الاشارة الى أن تنظيم هذه الورشة الدراسية . الحقوقية ومعايير القانون الدولي الإنساني

تأتي في أعقاب ورشة داخلية كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظمها في  ٬الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان
 .نهاية الاسبوع الماضي خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين

من خلال هذه الورشة إلى المساهمة في النقاش الدائر حول مشروع قانون الحصانة العسكرية، المعروض  ٬ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان
من أجل بلورة رأيه الاستشاري بشأن بعض مقتضياته في زاوية القانون المقارن والملاءمة مع الاتفاقيات  ٬حاليا على أنظار مجلس النواب 

 .والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها
ومدى  ٬من مشروع القانون المذكور والمتعلقة بتوفير الحصانة للعسكريين  7وأبرز الصبار الإشكاليات المطروحة للنقاش والمتمثلة في موقع المادة 

 عكسمطابقتها للدستور وللقانون الجنائي وقانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة والظهير المنظم للدرك الملكي، ومدى 
ت ادقهذه المادة لروح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومدى ملاءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ص

الإقليمية  نيةعليها المملكة، وكذا مع الوثائق الإعلانية ومدونات السلوك المتصلة بمسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومع الوثائق الإعلا
 .، مؤكدا أهمية التفكير الاستباقي في مدى ملاءمة المادة المذكورة مع نظام روما الأساسي في حالة مصادقة المملكة عليه(على الصعيد الأوربي)

والمتمثلة في الدستور الجديد الذي  ٬واستعرض الصبار في بداية أشغال الورشة المرجعية الوطنية والدولية لمبادرة المجلس ومساهمته في هذا النقاش
المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للأمن  19لا سيما مقتضيات الفصل  ٬ويربط المسؤولية بالمحاسبة ٬يجرم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

بحث ودراسة وملاءمة "التي تنص على  13إلى جانب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة المادة  ٬"دسترة الحكامة الأمنية"و
من القانون المحدث  16وأضاف أن المادة ". النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

المساعدة والمشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات  ٬بناء على طلب أي منهما ٬يقدم المجلس للبرلمان والحكومة" للمجلس تنص على أن 
مشيرا إلى  ٬ويسهر على النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها". القوانين مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

وكذا مقتضيات منظومة  ٬توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية
 .التشريع العسكري الحالي

في ) ونظام روما الأساسي  ٬(2المادة )ذكر الصبار بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ٬وبخصوص المرجعية الدولية لمبادرة المجلس 
إضافة إلى  ٬ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون( 2أفق المصادقة بناء على قبول التوصية بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل 

وأشار في السياق نفسه إلى التوصيات . المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
ومدونة سلوك خاصة  ٬واجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ٬والقانون الدولي الإنساني ٬والملاحظات الختامية لأجهزة المعاهدات

فضلا عن الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوربي ووضعية الشريك من  ٬بالجوانب السياسية والعسكرية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي 
واستحضر . ةأجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا وما يستوجبه ذلك من ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الاتفاقيات الأوربي

نين قواالأمين العام للمجلس دور البرلمان في مراقبة كل ما يرتبط بالقطاع الأمني من خلال العمل على أن يكون تنظيم الجيش محددا للأنظمة وال
والعمل على أن تتوصل اللجان  ٬ومطابقا لمفهوم السياسة الأمنية الوطنية وللحاجيات الأساسية للمجتمع من الناحية الأمنية ٬الخاصة بالعسكريين

 .ماعالبرلمانية المعنية بتقارير مفصلة حول الإصلاحات المرتقبة أو المنجزة بغية التمكن من طرح الأسئلة المفيدة وكذا لتنظيم جلسات الاست
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Le projet de loi sur l'immunité des militaires marocains 

suscite des inquiétudes 

 
Le premier projet de loi déposé sur le bureau du parlement marocain par le gouvernement 

islamiste d'Abdelilah Benkirane, qui prévoit d'accorder aux responsables de l'armée une immunité 

pénale contre toute poursuite judiciaire, suscite une vaste controverse et des débats au sein du 

parlement.  

"Les personnels militaires au sein des Forces armées royales (FAR) qui exécutent des ordres 

reçus de leurs supérieurs dans la chaîne [de commandement] dans le cadre d'une opération 

militaire conduite dans le pays, ne pourront faire l'objet d'accusations pénales et bénéficieront de 

la protection de l'Etat contre toute exposition à des menaces, des poursuites, des attaques, des 

atteintes, des propos diffamatoires ou des insultes dans la pratique ou dans l'exécution de leurs 

devoirs ou après celles-ci", stipule le chapitre 7 de ce projet de loi.  

Ce nouveau texte accorde une immunité "vague et inacceptable" à l'institution militaire, a déclaré 

le secrétaire général du parti Authenticité et Modernité (PAM) Abdelatif Ouahbi.  

"Nous mettons en garde contre les conséquences néfastes de l'adoption de ce chapitre", a-t-il 

poursuivi, sans rejeter explicitement le concept de l'immunité. "Mais nous voulons la réduire et la 

cadrer, de manière à éviter toute conséquence et répercussion négative résultant des revers qui 

pourraient accompagner cette immunité."  

Abdellatif Wahbi, député et avocat, a expliqué à Magharebia que cette loi est similaire au reste des 

législations nationales qui accordent des garanties aux militaires.  

"Il ne s'agit pas d'immunité, mais d'une garantie", a-t-il indiqué. Les militaires sont les seuls à avoir 

"le droit de tuer ou d'être tués. Nous voulons donc une immunité militaire pour des actions 

menées contre l'ennemi", a-t-il poursuivi.  

Il a remis en cause le concept de cette "immunité" et a suggéré de demander l'avis du Conseil 

national des droits de l'Homme (CNDH).  

Pour sa part, Hasna Abou Zaid, député de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), a 

déclaré que la commission n'avait pas rejeté l'avis du CNDH sur la question.  

"Les institutions de gouvernance ne peuvent être tenues pour redevables parce qu'elles ne sont 

pas soumises à l'autorité d'un quelconque ministère", a-t-il précisé.  

"Quant à ce nouveau projet de loi, il n'y a rien à craindre, seuls les contextes internationaux 

doivent être pris en compte, afin qu'il ne puisse être exploité par les prédateurs de l'intégrité 

territoriale et que les ordres n'apparaissent si arrangés ni dirigés", a-t-il ajouté.  

Le ministre délégué à l'administration de la défense nationale Abdellatif Loudiyi a répondu au 

parlement, rappelant aux députés qu'ils avaient pris en compte le Code pénal et le Code de 

discipline militaire inscrit dans la nouvelle constitution lors de l'élaboration de ce projet de loi.  

  

magharebia.com 
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"Il s'agit de protection, non d'immunité. Si quelqu'un a commis un crime, il sera déféré devant les 

tribunaux", a-t-il déclaré, "La loi protège les personnels militaires dans l'exercice de leurs missions 

et de leurs devoirs nationaux", a-t-il ajouté.  

D'autres députés ont mis en cause d'autres dispositions prévues par ce projet de loi.  

Les parlementaires islamistes du Parti pour la justice et le développement ont souhaité avoir des 

éclaircisssements sur le texte interdisant aux personnels militaires de porter la barbe, 

d'appartenir ou de fréquenter des organisations religieuses, et d'utiliser des sites de réseaux 

sociaux comme Facebook et Twitter.  

Loudiyi leur a répondu que les FAR comptent "des conseillers religieux qui bénéficient d'un statut 

spécial au sein des forces armées", qui peuvent "apporter leurs enseignements lors de prêches et 

de séances d'orientation sous la supervision du ministère des Awqaf et des Affaires islamiques".  

Il a expliqué que le chapitre 28 du Code de discipline militaire interdit à quiconque, quel que soit 

son grade, "d'ouvrir un compte sur un site de réseau social, parce que la discussion publique n'est 

pas permise sans autorisation". 

  

magharebia.com 



01/06/2012 10 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 11 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 12 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 13 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 14 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 15 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 16 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 17 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 18 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 19 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 20 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 21 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 22 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 23 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 24 
Conseil national des droits de 

l'Homme 



01/06/2012 25 
Conseil national des droits de 

l'Homme 

 حقوقيون وعائلة الشهيد كمال عماري يحتجون أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
 

نظمت هيئة دفاع وعائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري، رحمه الله، وقفة رمزية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
على الساعة العاشرة صباحا، تخليدا للذكرى الأولى لاغتيال الشهيد، وللمطالبة  2012ماي  31بالرباط، يومه الخميس 

الوقفة عرفت حضور عائلة وأصدقاء الشهيد، وفعاليات حقوقية بينها . بكشف الحقيقة في ملابسات الملف ومتابعة الجناة
الأستاذ محمد السلمي منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، والأستاذة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق 
الإنسان، والأستاذة سميرة الكناني عضوة المكتب المركزي للجمعية، والأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن 

وعرفت الوقفة ترديد شعارات قوية . حقوق الإنسان، وفعاليات حقوقية أخرى وأعضاء وقياديين من جماعة العدل والإحسان
العماري مات مقتول والمخزن هو المسؤول، : تطالب بتقديم قتلة كمال عماري لمحاكمة عادلة، وتندد باستشهاد الشهيد مثل

وقد ركزت كلمة الأستاذ . الشهيد قتلتوه ولتقرير خبيتوه، يا مخزن حذاري كلنا عماري، الشعب يريد من قتل الشهيد
السلمي في ختام الوقفة أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مطالبة المجلس بالإفراج عن التقرير الذي أعده المجلس في قضية 

استشهاد عماري، وتقديم الجناة إلى العدالة، ورد الاعتبار والإنصاف لعائلة الشهيد، وأن تكون الذكرى الأولى لاستشهاد 
 .  الشهيد مناسبة للتنسيق بين عائلات شهداء الحركة الاحتجاجية بالمغرب

 .  وعقب الوقفة ستُنظم بهيئة المحاميين بالرباط ندوة صحفية للاطلاع على آخر مستجدات ملف الشهيد
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Du 31 mai 2012 
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 يوم دراسي حول التربية على حقوق الإنسان في الخميسات
   

              
حقوق الإنسان "بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط القنيطرة والمرصد الوطني لحقوق الطفل،وتحت شعار

،نظمت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات،يوما دراسيا حول التربية على حقوق "ثقافة،مسؤولية،ممارسة
 .ماي،بمقر دار المواطن بالخميسات 26الإنسان،يوم السبت 

وحسب الكلمة الافتتاحية للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات،فهذا اليوم الدراسي،يندرج ضمن البرنامج السنوي 
للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في مجال التربية على حقوق الإنسان،منطلقا من كون المغرب عمل ولا يزال على ملائمة 

 .القوانين الوطنية مع الاتفاقيات التي صادق عليها في مجال حقوق الإنسان
تتويجا مجيدا لمسار طويل وشاق في مجال حقوق الإنسان في مجالاتها السياسية والاقتصادية  2011حيث شكل دستور فاتح يوليوز 

 .والثقافية والبيئية وإعطاء مكانة خاصة بدسترة جيل جديد لحقوق الطفل
تم إدخال مواد التربية على حقوق الإنسان بمجال التعليم،ببرنامج أعد وفق  2002و  2001مؤكدا،انه في الموسم الدراسي 

اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة حقوق الإنسان،ممتدة في المجال التربوي باعتماده منهاجا تعليميا مرنا 
 .ومشيرا،إلى أن البرنامج الاستعجالي جعل من المؤسسة مجالا حضاريا يساهم فيه الأطر الإدارية والتربوية.ومنفتحا

فيما أكد عبد القادر أزريع رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان،منطلقا من الشعار المؤطر لليوم الدراسي،على انه بالفعل تعتبر 
إذ بالنسبة له لا يمكن تصور مغرب متعدد ديمقراطي وحر تسوده .ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية،وقيم ومستقبل لأجيالنا

وانه بهذا النشاط المشترك لا نعطي انطلاقة الشراكة بيننا .الكرامة،دون العمل على توسيع وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا
فقط، بل بناء فكرة أخرى وانخراط في مجتمع جديد،فلا يمكن أن ننتقل بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا يمكن أن نتصور 
مغربا تتكرر فيه الانتهاكات الجسيمة، لسنوات الجمر والرصاص دون أن نرسخ ثقافة حقوق الإنسان، ومنطلق الترسيخ في نظره 

مشيرا،إلى أن المجلس الوطني أصبحت له اختصاصات ومهام جديدة .هو المدرسة كفضاء من فضاءات التنشئة الاجتماعية
 .وإمكانيات عمل أكبر باستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية

وأن الإخوة باللجنة الجهوية بالرباط والقنيطرة اشتغلوا على الأرضية المواطنة باعتبارها انجازا لهيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس 
 .الوطني،ووثيقة مؤسسة للتربية على حقوق الإنسان بمستوياتها الثلاث التربية والتحسيس والتكوين

وأن اللجنة حملت على عاتقها تنزيل هذه الأرضية إلى المستوى الجهوي والمحلي من خلال التعاون مع مختلف الفاعلين من 
مؤسسات رسمية وهيئات المجتمع المدني،وأنه في إطار دعم هذا التوجه وانطلاقا من هذه الرؤية الشاملة للإخوة بالمجلس الوطني 

 .تسير في اتجاه خلق ماستر وشعب لحقوق الإنسان بالنسبة لمختلف الكليات'' إدريس اليزمي''وعلى رأسهم الرئيس 
كما انه أيضا وفي إطار تحفيزها للتلاميذ للانخراط في هذه الثقافة الجديدة وفي هذا المشروع تناقش اللجنة خلق جائزة لحقوق 

 .الإنسان على المستوى الجهة،وقد تكون محلية ثم جهوية،أو على الأقل تكون لكل نيابة جائزتها ابتداءا من الدخول المدرسي المقبل
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 . برلماني يطالب بتعميم المنحة الجامعية على جميع طلاب إقليم تنغير
 

وجه النائب البرلماني عن إقليم تنغير رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع جبر الضرر الجماعي بإقليم 
تنغير،وقد أشار النائب في بداية رسالته إلى أنه و في إطار تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وفي أفق تنزيل برامج جبر الضرر 

م التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة بين المجلس   الجماعي على مستوى الأقاليم التي تعرضت لانتهاكات سنوات الرصاص ، ت 
الإستشاري لحقوق الإنسان وقطاعات حكومية عديدة تقضي بإعطاء الأولوية في برامج تلك القطاعات وتدخلاتها للمناطق 

 .المشمولة ببرامج جبر الضرر
 

يلاحظ أن إقليم تنغير لم يشهد تجسيدا لمقتضياتها لتبقى  -يضيف ذات النائب–ولكن بعد مضي سنوات على تلك الاتفاقيات 
حبرا على ورق مما أضر ويضر مع الأسف بمصداقية المؤسسات المعنية ويمس في الصميم بفلسفة جبر الضرر التي كانت على رأس 
الأدوات الإجرائية التي مكنت المغرب من تجاوز وطي صفحة سوداء من ماضيه ومثلت مرتكزا أساسيا وحجر الزاوية في سياسة 

 .العدالة الانتقالية التي تم اعتمادها بهذا الخصوص 
 

وأشار النائب البرلماني عن إقليم تنغير أن ضمن هذه الإتفاقيات تلك الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية 
الوطنية ونصت على إعطاء الأولوية لطلبة الأقاليم المشمولة ببرامج جبر الضرر بخصوص المنح الجامعية، وبعد مضي أربع سنوات 

تقريبا على توقيعها لا زال حرمان مئات الطلبة والطالبات من هذه المنحة بإقليم تنغير يتكرر كل سنة، ومنهم حالات اجتماعية في 
وذلك رغم أن هذا الإقليم لا يتوفر على أي .( …أيتام ، مرضى ، المنحدرون من أسر جد فقيرة ومعدومة) منتهى الهشاشة 

كلم ، وفي المقابل يلاحظ  600بما يقارب ( جامعة ابن زهر بأكادير ) مؤسسة جامعية وتبعد عنه الجامعة المخصصة رسميا لطلبته 
 .أن أقاليم أخرى استفادت من هذا الحق 

 
إنه في ظل هذا الواقع نستغرب عن استنكاف القطاعات العمومية عن تنفيذ التزاماتها بهذا ” :واختتم الأستاذ صدقي رسالته بالقول

الخصوص وعن صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيال ذلك وهو المؤسسة التي يعنيها قبل غيرها شأن متابعة تنفيذ توصيات 
 .“هيأة الإنصاف والمصالحة وما تمخض عنها من برامج واتفاقيات 

 
وجدير بالذكر أن تنسيقية آباء الطلبة المحرومين من حقهم في المنحة الجامعية سبق أن نظموا عدة احتجاجات أمام مقر عمالة 

الإقليم،كما تحاوروا مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتنغير،وأمل جميع الطلبة أن يتحقق هذا المطلب مادام حقا مكتسبا 
 .للطالب المغربي و بالنظر أيضا إلى أن هناك أقاليم تم فيها تعميم استفادة الطلبة من هذا الحق

 
 محمد ابن تيزى

   
 

soussannonces.net 
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 في المنعرجات الخطرة.. قضية الصحراء 
 

 *  عبد الرحيم المنار اسليمي 
   23:16 - 2012ماي  31الخميس 

من يفكر في قضية الصحراء ؟ وهل يدار ملف الصحراء من طرف مؤسسة واحدة أم من طرف مؤسسات متعددة في المغرب ؟ يستمد 
هذا السؤالان شرعيتهما من مضمون تصريح وزير الخارجية السيد سعد الدين العثماني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب خلال الأسبوع 

 .الماضي المبني على القول بان وزارته تدير الشق الدبلوماسي من ملف الصحراء، بينما تدير مؤسسات أخرى الجوانب المتبقية من الملف
ملف الصحراء ومبادرته إلى سحب الثقة منه كمبعوث أممي، " كريستوفر روس"ويبدو أن اعتراض المغرب على الطريقة التي أدار بها 

توضح درجة الارتباك الحاصل في تدبير الملف ،فحجم الانتقادات التي وجهت لكريستوفر روس، الرسمية وغير الرسمية، تخفي خللا كبيرا 
وطبيعة المضامين التي تروج داخلها بين المغرب " غير الرسمية "في شكل العلاقة مع المبعوث الاممي وفي تتبع إدارة المفاوضات المسماة ب

 .والبوليساريو
ورغم توجيه الانتقادات كلها لكريستوفر روس ،فان المنتقدين نسوا أن هذا مجرد مبعوث أممي ،كان من المتوقع أن يفرز مثل هذه المواقف 

إلى ما كتب حول " كريستوفر روس" التي تحولت اليوم إلى مخاطر، وبات من الواضح، أن الجهات الرسمية في المغرب لم تنتبه في لحظة تعيين
دف اله مساره المهني وعلاقته بالجزائر لتوقع المخاطر التي قد تأتي من إدارته للمفاوضات ، ولم تنتبه إلى أن اختياره لم يكن محايدا ،بل كان

بيتر فان " منه هو إعادة التوازن الى الملف الذي كان يميل تدريجيا لفائدة المغرب بعد الاستنتاجات التي وصل إليها المبعوث الاممي السابق
 ".والسوم

بيتر فان "عاد بالملف الى نقطة البداية رغم أن المبعوث الاممي السابق " روس"فالجهات الرسمية ،التي يبدو أنها متعددة، لم تنتبه إلى أن 
غير ممكنة و أن اطروحات الجزائر والبوليساريو غير واقعية ،ولم يتم الانتباه ( دولة سادسة)قال أن دولة جديدة في المغرب العربي " والسوم 

انطلقت العديد من الدراسات حول الثروات الطبيعية في المغرب أعدتها منظمات دولية غير حكومية ،تحت تأثير " روس" إلى انه بعد تعيين
 .التي لم توظف بطريقة جيدة " بيتر فان والسوم"استنتاجات 

ابتكرها كريستوفر روس ، إلى انه ليس هناك ما " مفاوضات غير رسمية"ولم ينتبه الوفد المغربي وهو يتفاوض مع البوليساريو، تحت تسمية 
تجري تحت الأضواء وبمتابعة الإعلام ،فالمفاوضات إما سرية او رسمية علنية ولم تنتبه الجهات الرسمية " مفاوضات غير الرسمية" يسمى ب

خرج بعد إحدى اللقاءات التفاوضية ليصرح للتلفزة الجزائرية ، قبل " محمد عبد العزيز"المتابعة لملف الصحراء ، ان زعيم البوليساريو 
تصريح المبعوث الاممي ،أن المغرب قبل مناقشة مقترحات البوليساريو، ليتبين فيما بعد أن المبعوث الاممي الذي جيء به لمناقشة مقترح 

 .الحكم الذاتي أصبح يبحث عن حلول أخرى و يضغط على الوفد المغربي لمناقشة مقترحات البوليساريو 
لم يعد يسهل المفاوضات حول مقترح الحكم الذاتي ،وإنما غير مسار المفاوضات ليخلق قضية " كريستوفر روس" و لم ينتبه الوفد المغربي ان

جديدة تتمثل في توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء ،وأصبح يركز على الأوضاع في المغرب ويعتبر نفسه غير معني بما يجري في 
مخيمات تندوف، رغم ان الطرف الثاني في المفاوضات هو المسؤول عن ما يجري في المخيمات ،فالمبعوث الاممي رسم حدودا جغرافية 

 .لمفاوضاته جعلته معني فقط بالبوليساريو لما يكون أمامه في المفاوضات 
ومقابل ذلك ،يجب الاعتراف بان طريقة تقديم أحداث مخيم اكديم ازيك أعطت للمبعوث الاممي الفرصة للدفع في اتجاه توسيع صلاحيات 

المينورسو ، نظرا للخطأ الذي ارتكبه مهندسو بلاغ أحداث اكديم ازيك الذي تلاه وزير الداخلية بعد الأحداث، وهو بلاغ هواة كان 
سقفه محدودا ولم يستطع ان يحول ما وقع من ذبح لأفراد القوات العمومية إلى نقطة قوة هي اليوم نقطة ضعف يجابه بها المغرب في 

الملتقيات الدولية ،فذبح أفراد من القوات العمومية المغربية وتوفر الدولة على حجج اثباتية مرئية هو عمل إرهابي، كان يجب ان يصاغ 
البلاغ حول وقائعه في اتجاه القول بان القوات المغربية والسكان يتعرضوا لعمليات إرهابية من طرف الانفصاليين وحلفائهم، ودلك 
لإحراج المجتمع الدولي الذي كان أنداك ينتج تقارير تقول بان أفراد في مخيمات تندوف بدؤوا يمارسون أنشطة لها علاقة بالتنظيمات 

 .الارهابية في منطقة الساحل 
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خرج عن التقني ودخل في السياسي منذ بداية المفاوضات غير رسمية، وانه عمل على " روس"وتبين إعادة قراءة مسار المفاوضات اليوم ،أن 
نفسه ، وبات " كريستوفر روس"التي كان يجب ان يتمسك بها المغرب لتقود منطلق بداية اشتغال " بيتر فان والسوم" تعويم استنتاجات 

 ،قدواضحا اليوم ، أن هدفه كان هو العودة إلى مقترح الاستفتاء، خاصة وانه جاء بفكرة خطيرة أوردها التقرير الأخير للامين العام الاممي 
تحدث مشكلا للمغرب في المستقبل ، وهي التشاور والتحاور مع شريحة عريضة تمثل أهالي الصحراء،بما فيهم الصحراويين الموجودين في 

 .المخيمات ، لتقديم أفكار للمتفاوضين ، مما يعني أن روس كان بصدد بداية بناء استفتاء غير معلن بطريقة شكلية 
، وهو في نهاية المطاف مبعوث أممي ستنتهي مهمته لأنه لا يمكن لمبعوث أممي ان يستمر إذا سحب احد " روس"لكن، بعيدا عن ما أحدثه 

الأطراف ثقته منه ، يبدو أن مسار ملف الصحراء ارتكبت فيه جملة من الأخطاء جعلته يصل اليوم الى منعرج المخاطر ،منها خطا التفاوض 
مع البوليساريو بدون إشراك المغاربة الصحراويين الوحدويين ،فرغم إشراك تمثيليات من الكوركاس، فان غياب السكان الوحدويين جعل 

البوليساريو يبدو وكأنه الممثل الوحيد للصحراويين أمام المجتمع الدولي،يضاف الى ذلك، ربط تطبيق مقتضيات الحكم الذاتي بموافقة 
 علىالبوليساريو،والصعوبة التي تزداد مع الزمن على تطبيقه بطريقة منفردة ،و تضمين مقترح الحكم الذاتي لمقطع خطير في البند الثامن ينص 

أن يعرض مقترح الحكم الذاتي على ساكنة المناطق الصحراوية ،بعد قبوله في المفاوضات، دون باقي المناطق المغربية الأخرى ،وهي مغامرة 
 .غير محسوبة لم ينتبه إليها صائغو المقترح 

ويجب الاعتراف اليوم، ان المغرب ،وان كان متواجدا داخل مجلس الأمن، فانه لم يوظف هذا المكتسب لتحسين موقعه التفاوضي في الملف، 
رغم وجود المغرب في مجلس الأمن ، كما انه " كريستوفر روس"إذ أن التقرير الاممي الأخير طالته أيادي بعض موظفي الأمم المتحدة وأيادي 

يجب الاعتراف انه مع مرور الزمن على مقترح الحكم الذاتي ، فانه خارج فرنسا التي تدعم المغرب صراحة ،توجد دول أخرى في وضعية 
صمت، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ،التي يبدو ان كل المخاطر على الملف حول الملف قد تاتي منها، فالمغرب له مخاطب واحد 

.  وقد لا تكون غدا على رئاسة الدبلوماسية الأمريكية" هيلاري كلنتون"في الولايات المتحدة الأمريكية هو كاتبة الدولة في الخارجية السيدة 
"  جيمس بيكر"كما نه يجب الانتباه إلى ان مبعوثين أمريكيين لحد الآن أرادا المغامرة بالملف ودفعه في اتجاه الجزائر والبوليساريو وهما 

 " .كريستوفر روس"و
 هزمويبدو لحد اليوم، أن الغاز والنفط يصارعان المسار الديمقراطي في قضية الصحراء ،فالمغرب بإصلاحاته الديمقراطية لازال لحد الآن لم ي

،  الجزائر بغازها ونفطها ، والقضية اليوم توجد في المنعرجات الخطرة أمام المعلومات التي بدأت تروج حول تعثر مشروع الجهوية في المغرب
كمشروع بناء ديمقراطي محلي ، وهو تعثر من شانه خلق مخاطر جديدة للمغرب ،لكون القارئ لمضمون تقرير الأمين العام الاممي الأخير 

حول الصحراء سيلاحظ انه أعاد مرارا تكرار فكرة تبني المغرب للجهوية في إصلاحاته الدستورية،وبالتالي ، فان تأجيل تنزيل مشروع 
الجهوية بمبررات وحجج وحسابات انتخابية داخلية قد يجعل الدولة أمام حالة انحصار دستوري في شقه الترابي، و قد يجعل المجتمع الدولي 

ينسى تدريجيا فكرة الحكم الذاتي، لسبب بسيط هو إمكانية خروجه بفكرة مفادها أن الدولة غير القادرة على تبني الجهوية لن تكون قادرة 
 .على تبني الحكم الذاتي 

 :  وبالتالي ،فمسار قضية الصحراء يحتاج اليوم الى إعادة التصحيح بالانتباه الى ثلاث عناصر أساسية 
، نظرا لوجود إمكانيات بناء علاقات خارج السياسة  2012العنصر الأول إقليمي ،بفتح مداخل جديدة مع جزائر مابعد انتخابات مايو 

 .بإمكانها تعويم الموقف الجزائري تدريجيا
قته علا العنصر الثاني مؤسساتي حقوقي ، مرتبط بإستراتيجية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وقدرته على بناء الثقة في

 مميبالمجتمع الصحراوي بوحدوييه وحاملي النزوعات الانفصالية داخله ، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان جاء ذكره في تقرير الأمين العام الا
 .الأخير وستتجه الأنظار الدولية إلى منهجية ومضامين عمله في الأقاليم الجنوبية

ارية تمرالعنصر الثالث ديمقراطي تمثيلي ،وهو القدرة على تنزيل النموذج الديمقراطي المحلي الموعود والمتمثل في الجهة كجماعة ترابية ،لان اس
جاذبية مقترح الحكم الذاتي مرتبطة بخطوة الجهوية ،فالذين يروجون لفكرة تأجيل الانتخابات وفكرة أن مشروع الجهوية تعثر لضعف تقرير 

 اللجنة الاستشارية للجهوية ،يجب ان ينتبهوا إلى أن قضية الصحراء اكبر من التو ثر مع حكم حزب العدالة والتنمية وتوقع عدد مقاعده في
 .الانتخابات الجماعية المقبلة ،وليتأملوا الخارطة الجغرافية للمغرب جيدا
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 .الناظور يشهد ميلاد الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان
 2012مايو  31ميدي بريس العربي 

 
 

 أخبار الناظور
 2012 – 05 – 30: أخبار الناظور 
 كوم.أخبار الناظور

ماي الحالي الجمع العام  30احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر تنسيقية فعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب صبيحة الأربعاء 
التأسيسي للجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان بحضور رئيس التنسيقية الزميل عبد المنعم شوقي وعدد من المهتمين بالمجال 

 .الحقوقي والتنموي بالمنطقة
مشروع القانون الأساسي للجمعية تمت مناقشته من طرف الحضور وبعد تقديم مجموعة من الإضافات إليه تمت المصادقة عليه 

 .بالإجماع
وأثناء عملية انتخاب أعضاء الجمعية ، أجمعوا على انتخاب السيد مصطفى مهياوي رئيسا مع منحه صلاحية هيكلة مختلف اللجان 

 من أعضاء المكتب المنتخب
وخلال تواجده مع الحضور، تناول الكلمة رئيس التنسيقية ليهنأ الجميع على هذه المبادرة التي من حسن حظها أنها تأتي مع بروز 

دستور جديد أولى لحقوق الإنسان عناية خاصة حيث ألزمت بعض بنوده البرلمان باستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل 
ما له علاقة بهذا الموضوع ، ودعى الزميل عبد المنعم شوقي الجميع إلى تكاثف الجهود وقطع الطريق على كل من يسعى إلى الإساءة 

 .  للمفهوم الحقيقي لحقوق الإنسان
 
 


